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 (هـ1438الصادر في العام  1647القرار رقم)

 هـ1434ز( لعام /1476في الاستئنافين رقم )

 

 

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

ريخ ( وتا473اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم )هـ 21/2/1438 الموافقثنين الإ في يوم

ستئنافات القاضي باستمرار اللجنة في نظر ا هـ1/1/1437( وتاريخ 22والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم ) ،هـ9/11/1436

قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما يخص الزكاة  (االهيئة )الهيئة العامة للزكاة والدخل حالي  المكلفين و

( 3321يبة مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )وكذلك فيما يخص الضر

( من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم 80لما جاء في الفقرة )ب( من المادة ) اهـ وتعديلاته وفق  21/1/1370وتاريخ 

لزكاة والدخل الهيئة العامة لمن  ينالمقدم ينالاستئنافالاجتماع بالنظر في وقامت اللجنة خلال ذلك  ،هـ15/1/1425( وتاريخ 1)م/

هـ الصادر 1434( لعام 19/6الأولى بجدة رقم )الزكوية الضريبية  الابتدائية الاعتراض على قرار لجنة )المكلف( )أ(ومن شركة ( الهيئة)

 .هـ1430هـ حتى 1424للأعوام من  المكلفعلى  الهيئةأجرته  الذي زكويال بشأن الربط

 ... المكلفكما مثل  ...،و ...و ... :كل منهـ 13/7/1437 المنعقدة بتاريخفي جلسة الاستماع والمناقشة  الهيئةوكان قد مثل 

ومراجعة ما تم تقديمه  ،كلفالممن  ةالاستئناف المقدم ةبمذكروما جاء  ،وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف

 :ت في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التاليمن مستندا

 :الناحية الشكلية

هـ 1434( لعام 19/6بنسخة من قرارها رقم ) المكلف الهيئة الأولى بجدة الزكوية الضريبية الابتدائية الاعتراض أخطرت لجنة

( 171قيد لدى هذه اللجنة بالقيد رقم )استئنافها و الهيئةهـ وقدمت 21/6/1434( وتاريخ 1ص/ج//102)اب رقم بموجب الخط

وتاريخ  (1ص/ج//103بموجب الخطاب رقم ) (19/6اللجنة الابتدائية المكلف بقرارها رقم )أخطرت كما  ،هـ18/7/1434وتاريخ 

للهيئة العامة للزكاة والدخل التي أرسلته بدورها للجنة الاستئنافية بخطابها رقم  هـ وقدم المكلف استئنافه21/6/1434

 ابنكي   اضمان   المكلف هـ كما قدم8/8/1434تاريخ و (171وقيد لدى هذه اللجنة بالقيد رقم )هـ 8/8/1434وتاريخ  (13/1982/4)

( ريال لقاء الفروقات المستحقة بموجب 31.130.230بمبلغ ) هـ25/7/1434وتاريخ  (432181) برقم سابح )ب( بنكالمن  اصادر  

من ذي  مالتقديمهمقبولين من الناحية الشكلية  المكلف ومن الهيئة ستئنافان المقدمان منوبذلك يكون الا ؛القرار الابتدائي

 ا.الشروط المنصوص عليها نظام   ينمستوفي ،صفة خلال المهلة النظامية

 :الناحية الموضوعية

 .هـ1428لعام  الموجودات الثابتة :البند الأول

 .هـ1428بتأييد المكلف في حسم الموجودات الثابتة من الوعاء الزكوي لعام  (6/اقضى قرار اللجنة الابتدائية في البند )ثاني  

 توضح الهيئة وجهة نظره على النحو للجنة الابتدائية هما سبق ذكرأنه بالإضافة إلى هذا البند من القرار فذكرت  الهيئةاستأنفت 

 :الآتي
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( وتاريخ 2/8443/1رقم ) الهيئةلتعميم  اطبق  ؛ بحسم الأصول الثابتة في حدود حقوق الملكية الهيئةتقوم  -1

أن يثبت سداد الأول  :سم قيمة الأصول الثابتة بشرطينوالذي يقضى بح ،هـ والذي يوضح كيفية تحديد وعاء الزكاة8/8/1392

أن تكون القيمة في حدود رأس المال المدفوع والأرباح المرحلة من السنوات السابقة والثاني  ،المكلف لكامل قيمتها

    .الاحتياطيات والمخصصات والاستدراكات والحساب الجاري الدائن لصاحب المنشأةو

وقد أكد ذلك  ،في الخضوع للزكاة أو معدلا   اأنه لا مساس لقيمة صافي ربح العام دفتري   الهيئةوهذا يعني من وجهة نظر 

حال أن الوعاء الزكوي أقل من صافي أرباح العام في  الهيئةن المتبع في إحيث  ،هـ12/7/1409( وتاريخ 73/1رقم ) الهيئةتعميم 

  .وهذا مبدأ ثابت ومستقر تطبيقه على عموم المكلفين على حد سواء ،فإنه يتم إخضاع أرباح العام للزكاة

لا ينطبق على  ،هـ18/11/1426( وتاريخ 23408ن ما استدلت به اللجنة في قرارها فيما ورد بالفتوى الشرعية رقم )إ -2

 :ويمكن أن يجاب عنها من جانبين ،نها خاصة بحالة المصنع المستفتيإكلف حيث حالة الم

 الهيئةلإجراء  ايعتبر مؤيد   ،هـ إجابة السؤال الرابع18/11/1426( وتاريخ 23408أن ما ورد في الفتوى رقم ) :الجانب الأول

وأنه لا يمكن  ،لحسابات في نهاية العام المالين صافي الربح عن العام محل ربط الزكاة لا يتم تحديده إلا بعد إقفال اإحيث 

ولا يتم تحديدها إلا في نهاية  ،القول بأن شراء الأصول الثابتة خلال العام قد تم من صافي الأرباح التي لم تكن تحققت بعد

وليس تودع في البنوك  حيث يتم شراء الأصول الثابتة من الإيرادات اليومية المتحققة التي ؛العام بعد إعداد الحسابات الختامية

وهو ما ذكرته الفتوى الشرعية من أن )ما جعل من إيرادات في شراء أصول أو أنفقها صاحبها في غير  ،من صافي الربح في نهاية العام

لربح( وعليه فإن ما يتبقى من الإيرادات بعد حسم المصاريف والتكاليف يمثل )صافي ا ؛(رة قبل تمام الحول فلا زكاة فيهاعروض التجا

 .وهو الذي يتم تزكيته وهذا ما يطبق على جميع المكلفين

ن الأخذ بصافي الأرباح المعدلة لأغراض تحديد الوعاء الزكوي كحد أدنى يعود إلى أن إخضاع الغلة )الربح( للزكاة إ :الجانب الثاني

والفتوى الشرعية المشار إليها بعاليه في  ،انيةوبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الث ؛رأي فقهي معتبر لزكاة المستغلات

فإن رصيد الأرباح  ؛السؤال الرابع تنطبق بشكل دقيق لو أن النقد المتوفر للشركة تم استغلاله في أصول ثابتة أو عروض قنية

س المال التي تأتي إما ومن الناحية المحاسبية فإن الأرباح )المكاسب( تعرف بأنها الزيادة في حقوق أصحاب رأ ،سينخفض مقابل ذلك

أي زيادة في صافي الأصول المتداولة كلما كانت تلك المنشأة  ؛من زيادة في الأصول المتداولة أو نقص في الخصوم المتداولة

 ،كما أن الربح المتحقق خلال العام لا يتم التصرف فيه إلا من خلال حالات محددة منها التوزيع على الشركاء ،نامية والعكس صحيح

إضافة إلى أن التفسير الضيق لتحديد الوعاء الزكوي سيؤدي إلى حجب  ،وتغطية الخسائر المرحلة من سنوات سابقة ،يادة رأس المالوز

زكاة مستحقة عن مصارفها بمجرد أن مجموع العناصر السالبة المخصومة من الوعاء كانت أكبر من العناصر الموجبة حتى لو كانت 

ما يؤدي إلى عدم خضوع بعض كبار المكلفين من الشركات المساهمة كالمصارف والفنادق والشركات  وهو ا؛الشركة محققة أرباح  

 .العقارية وشركات النقل وبعض الشركات الصناعية للزكاة رغم أن أموالها نامية بمعدلات واضحة

 اشراء الأصول الثابتة لا يعد مصروف  طبقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها والتي تعد على أساسها القوائم المالية فإن  -3

وإنما تتأثر هذه الأرباح   ؛يحمل على قائمة الدخل ولا يتم تخفيض أرباح العام بقيمة الأصول الثابتة المشتراة خلال العام اإيرادي  

ط بموجبها والتصرف في الربح وتظهر أرباح العام كاملة بقائمة المركز المالي التي يتم الرب ،بإهلاكات واستدراكات هذه الأصول الثابتة

 .يتمثل في التوزيع على الشركاء وزيادة رأس المال وأخرى ليس منها تمويل شراء الأصول الثابتة امحاسبي  

لأحكام الشريعة على ناتج  اإلا أنه في بعض الحالات يقتصر الوعاء وفق   ؛فرض على رأس المال زائد الأرباحت االزكاة شرع   -4

 ؛ن رأس المال وما في حكمه مستغل في عروض قنيةإوذلك بسبب طبيعة النشاط الممارس حيث  ؛الأرباح(رأس المال وغلته )

 .لذا فإنه لا مبرر شرعي لعدم إخضاعها للزكاة ؛ولكون الأرباح نامية ومن مقاصد الزكاة وشروطها النماء
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هـ والمصادق عليه بخطاب وزير المالية 1417( لعام 13)بعدة قرارات استئنافية منها القرار الاستئنافي رقم  الهيئةتأيد إجراء  -5

هـ والمصادق عليه بخطاب وزير المالية رقم 1420( لعام 152وكـذلك القـرار الاستئنافي رقـم ) ،هـ6/8/1417( وتاريـخ 3/8974رقم )

 .بصحة ونظامية ربطها الهيئةلذا تتمسك  ؛هـ27/3/1420( بتاريخ 1/3305)

 بأنه يتمسك بوجهة نظره المبينة في القرار الابتدائي التي تتضمن أنه  أفاد الهيئةاستئناف  على طلاع المكلفاوبعد 

؛ بينما كان ويرى أن الهيئة تحرص على جباية أكبر مبلغ ممكن ،هـ1428يعترض على حساب الزكاة على صافي الربح المعدل لعام 

 .امحد أو بقاعدة عامة لجميع الأعوالتزام بمبدأ ويجب عليها الا

  :رأي اللجنة

تبين أن الاستئناف يكمن  ؛وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات ،وعلى الاستئناف المقدم ،بعد اطلاع اللجنة على القرار الابتدائي

في حين  ،م2008لعام  للزكاة المعدل وعاء الربح ية واعتبار صافيملكال حقوق الهيئة حسم الموجودات الثابتة في حدودفي طلب 

 .للأسباب الموضحة عند عرض وجهة نظر كل طرف حسم كامل أصوله الثابتة من وعائه الزكويبالمكلف  يطالب

)عناصر الوعاء الزكوي الموجبة ممثلة  أن الوعاء الزكوي للمكلفين يحتسب باستخدام أسلوب محدد بعد الدراسة ترى اللجنةو

عناصر الوعاء الزكوي السالبة ممثلة  اخرى ناقص  صادر التمويل الأخرى وأرباح العام ومس المال وعناصر وحقوق الملكية الأأفي ر

يمثل أحد أركانه حسم صافي الأصول الثابتة و جل وخسائر العام والخسائر المرحلة(صول الثابتة والاستثمارات طويلة الأفي الأ

 ،اعد في الإنتاج الحالي والمستقبليغير متداولة تس دام أنها تمثل أصولا   بغض النظر عن حجمها أو نوعها ما ؛وما في حكمها

ويعزز ذلك من  ،فإن حدها بحدود معينة لا يوجد له سند محاسبي أو نظامي صول وطالما تم استخدام أرباح العام في تمويل هذه الأ

ونصها )بأن ما  هـ18/11/1426( وتاريخ 23408الناحية الشرعية ما صدر من فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برقم )

جعل من إيرادات المصنع الواجب زكاتها في شراء أصول أو أنفقها صاحبها في غير عروض التجارة قبل تمام الحول فلا زكاة فيها 

تنفيذ مما ترى معه اللجنة رفض استئناف الهيئة في طلبها حسم الأصول الثابتة والإنشاءات تحت ال ،لإنفاقها قبل تمام الحول عليها(

بحسم الموجودات الثابتة من لا يقل الوعاء الزكوي عن ربح العام وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به  ود حقوق الملكية بحيثفي حد

 .هـ دون قيدها بحد معين1428وعائه الزكوي لعام 

 .)ج(  شركة الاستثمارات في :البند الثاني

من   )ج(باسهم نقدية في شركة في عدم حسم قيمة استثمارات  الهيئةد بتأيي (7/اقضى قرار اللجنة الابتدائية في البند )ثاني  

 .هـ1430هـ و1429الوعاء الزكوي للمكلف لعامي 

وبمبلغ  ،هـ1429( ريال في عام 548.374.600بمبلغ ) )ج(في شركة  )أ(استأنف المكلف هذا البند من القرار فذكر أن استثمار شركة 

ا في مكونات النهضة المالية لشركة  هـ1430( ريال في عام 434.560.950) ا أساسي  وهي تمثل حصة نقدية في رأس  ، )ج(كان عنصر 

ا  )أ(بأن تزكي شركة  الهيئةوبالتالي فمن العجب طلب  ؛تقوم بتزكيتها  )ج(مال شركة  الذي وافقت  الهيئة لوجهة نظرهذه الحصة وفق 

ا الثني في  ،عن هذا الاستثمار امردود   )أ(لشركة  سيّما وأن ؛عليه لجنة الاعتراض الابتدائية الأولى بجدة ومن المعلوم أنه لا يجوز شرع 

 /29/6للعامين محل البحث والقوائم المالية للسنة الأولى المنتهية في   )ج(شركة القوائم المالية لنسخة من  المكلف وقدم ،الزكاة

وبمبلغ  ،هـ1429( ريال في عام 548.374.600بمبلغ ) )ج(ي شركة ف )أ(والتي تثبت استثمار شركة  ،هـ كما هي في ذات التاريخ1429

وهي شركة  ،شخصية اعتبارية مستقلة  )ج(لو أمعنت النظر لوجدت أن لشركة  الهيئة وذكر أن ،هـ1430في عام  ( ريال434.560.950)

وبهذا المعنى  ؛للهيئةتقدم  )ج(شركة ل القوائم المالية ناهيك عن أن  ،لها قوائمها المالية لكل عام ومدققة من محاسب قانوني

ا لأن شركة  ؛كان من الأولى على لجنة الاعتراض الابتدائية استدراك ذلك والموافقة على ما ذهبت إليه الشركة تبدأ سنتها   )ج(نظر 

من كل عام هجري  1/5في  )أ(بينما تبدأ السنة المالية لشركة  ؛من نفس العام 30/12من كل عام هجري وتنتهي في  1/1المالية في 

ا لأن لكل شركة سنة مالية مستقلة ،من العام الهجري التالي 30/4وتنتهي في  ا من هذه المحددات ،وفي هذا المقام ونظر   ؛وانطلاق 
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تجب على اعتبار أن الزكاة لا  ؛ن لله في مالٍ واحد في عامٍ واحديفيجدر بنا الإشارة إلى القاعدة الشرعية التي تقضي بعدم اجتماع حق

 ، )ج(وفي نفس الوقت تحصلها من شركة )أ( أن تستوفي الزكاة من شركة  للهيئةولا يسوغ  ،في النقود إلا مرة واحدة في السنة

العمومية في كل عام مالي مع الإقرارات  قوائمها المالية)إدارة كبار المكلفين(  للهيئةوتجدر الإشارة إلى أن كلتا الشركتين تقدم 

ا على هذا المبدأ الشرعي يؤكد المكلف على  ،مع الإقرارات الزكوية من وجهة نظر كل شركة للهيئةلزكاة وتسدد ا ،الزكوية وتأسيس 

ا تصر  وفي هذا السياق  ،وتلتفت عن كل ما يخالف رأيها أو ما استقر لديها من مفاهيم ،عليه الهيئةوجود ازدواج زكوي ممنوع شرع 

( ريال وهذا ثابت 434.560.950هـ مبلغ )1430ريال وفي عام  (548.374.600مبلغ )هـ 1429 عام )ج(استثمرت في شركة  )أ( فإن شركة

في مطالبتها  )أ(خير دليل على صحة ما ذهبت إليه شركة  المقدمة  )ج(شركة ل القوائم الماليةولعل  ،في دفاتر كل شركة على حدة

ا بررت به اللجنة الابتدائية قرارها المتوافق مع الربط الزكوي الذي أجرته ولعل فيما  ،بضرورة عدم الثني في مالٍ واحد حسبما ذُكر آنف 

تزكية الاستثمار لدى هـ من التحقق من 24/1/1420( وتاريخ 530/9رقم ) الهيئةلزكاة والدخل بالاستناد إلى تعميم الهيئة العامة ل

كل شركة التي  قوائم دحوض بما هو وارد في بنود وهذا السند أو التبرير من اللجنة مردودٌ عليه وم ،الشركة المستثمر فيها

 ،بما معناه أن اختلاف المحاسبين القانونيين يبعث قناعة كافية لكل فاحص أو باحث ،تعد من قِبل محاسبين قانونيين مختلفين

الصلاحية لاعتبار  في إصدار القرار بإجماع أعضائها إلى وجوب توفر النية الموثقة من صاحب الابتدائية  ولقد استندت اللجنة

 .الاستثمار ضمن الاستثمارات طويلة الأجل )عروض قنية( وعدم وجود عمليات تداول على تلك الاستثمارات خلال العام

ومن المستغرب في قرار اللجنة في الفقرات )ج،د،هـ( بشأن ضرورة توفر النية الموثقة من صاحب الصلاحية، فكيف توصلت 

 (وأما ما جاء بالفقرة )هـ ،؟ ويرى المكلف إن هذا السند غير مقبول وغير مبررمن صاحب الصلاحية دم توافر النيةاللجنة إلى ع

حيث سببوا عدم إخضاع الاستثمارات للزكاة إلى مرجعيات فيها  ،فإن فريق الفحص الميداني لم ينقل هذه الحقيقة في تقريره

هل يُعقل  ، )ج(في شركة  ابعدم اعتبار هذه الحصة النقدية استثمار  واللجنة الابتدائية  الهيئةالمكلف عن رأي اءل ويتس ،قولان

تتبع سياسة مالية  )أ(وأن شركة  اأموال المساهمين المؤتمنة عليها بدون أن تحصل على عائد عليها؟ خصوص   )أ(أن تقدم شركة 

 االتي جعلت الشركة تحقق أرباح   مما يعكس التوازن في اتخاذ القرارات الحكيمة ؛متوازنة للمحافظة على حقوق المساهمين

والشاهد في الأمر ألم  ،(%25 هـ1434عام و ،%20 هـ1433عام و ،%15 هـ1432عام و ،%15 هـ1431لآخر )عام صافية بالزيادة من عام 

عن استعمالها لحولين كاملين وغُلّت يدُ الشركة  أموالا   )ج(قد استثمرت في شركة  )أ(يتضح لفريق الفحص الميداني وللجنة أن شركة 

 ؟اعة لديها المبنية على أسس قويمةولد القنتأليس ذلك بكافٍ للّجنة لت ،حسب الاتفاقيات المبرمة بين الشركتين

بأن الهيئة تتمسك بوجهة نظرها المبينة في القرار الابتدائي التي تنص  ممثلوها أفادعلى استئناف المكلف  الهيئةوبعد اطلاع 

تضح أن المبلغ الذي تطالب اهـ 1429ك( حول القوائم المالية للشركة عن العام المالي /2يضاح رقم )على )أنه بالرجوع إلى الإ

 ،الشركة بحسمه من الوعاء الزكوي عبارة عن ضمان مقدم من الشركة إلى أصحاب الأراضى التي لم يتم نقل ملكيتها للشركة

وفي ضوء ذلك يعد هذا  ، )أ(سيتم إصدار أسهم إلى مالكي هذه الأراضى وإعادة النقدية إلى شركة وفي حال نقل الملكية 

بمبلغ  )ج(في شركة  )أ(بأن الهيئة قامت بحسم استثمارات شركة  اعلم   ؛ )أ(واجب الحسم لشركة  االمبلغ استثمار  

لقاء تكاليف متكبدة لتطوير الأراضى حسب الإيضاح  سهم عينيةأ( ريال المتمثلة في أسهم عينية لقاء أراضي و755.489.510)

 .هـ1430و هـ1429م المالية للعامين حول القوائ ك(/2رقم )

  :رأي اللجنة

تبين أن الاستئناف  ؛وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات ،وعلى الاستئناف المقدم ،بعد اطلاع اللجنة على القرار الابتدائي

تتمسك الهيئة بعدم حسم هذه في حين  ،من وعائه الزكوي )ج(ماراته في شركة المكلف حسم استثيكمن في طلب 

 .للأسباب الموضحة عند عرض وجهة نظر كل طرف الاستثمارات

 (434.564.950ريال ومبلغ ) (548.374.600ن مبلغ )أهـ اتضح 1430هـ و1429لعامي  )أ(برجوع اللجنة الى القوائم المالية لشركة 

من  )د(سهم نقدية مودعة لدى بنك أعبارة عن قيمة  )ج(مال شركة  كلف أنها تمثل استثمارات في رأسريال والتي ذكر الم
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 ،وذلك لعدم وجود صكوك ملكية واضحة ؛لقاء شراء قطع أراضي لم تسلم بعد إلى المشروع من قبل مالكيها ؛ )أ(قبل شركة 

وعند  ،الأراضي باسم الشركة لا تزال جاريةة بتحويل ملكية هذه علقتالنظامية الم الإجراءاتن أو ،ولعدم وجود الورثة الشرعيين

سهم العينية إلى مالكي الأ إصداروسيتم  ،النقدية المودعة من قبلها )أ(سيعاد إلى شركة   )ج(إلى شركة  راضيتحويل هذه الأ

علاه هي ضمان لأصحاب أليها المشار إ (دبنك )وقد ورد في محضر الفحص الميداني أن المبالغ المودعة لدى  ،هذه الاراضي

وأن  ، )أ(ويتم رد ما دفعته شركة  ، )ج(العينية بأسمائهم في شركة  الأسهمصدار إثبات ملكيتها يتم إعندما يتم  ،راضيالأ

هـ وبعد انتهاء تلك الفترة يتم تحويل المبالغ المتبقية 16/10/1431المبالغ مرتبطة بفترة زمنية قدرها ثلاث سنوات تنتهي في 

ذه المبالغ لم تنتقل ن هإوبناء عليه وحيث  ؛ )ج(دارة في شركة بناء على توصيات مجلس الإ )أ(شركة  مصلحةسهم لألى إ

نها نقدية مودعة في البنك أوبما  ،)ج(فبالتالي لا يمكن أن تعد استثمارات للمكلف في شركة  ؛  )ج(شركة  ةحملكيتها لمصل

استئناف المكلف وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى  اللجنة رفضتلذا  ؛ )أ(الة شركة فزكاتها تقع على مالكها وهو في هذه الح

                  .هـ1430هـ و1429به بعدم حسم هذه المبالغ من الوعاء الزكوي للمكلف لعامي 

 .هـ1430لعام ) س (  صندوق  :البند الثالث

من الوعاء الزكوي للمكلف لعام ) س (  في عدم حسم قيمة صندوق  الهيئةييد بتأ (9/اقضى قرار اللجنة الابتدائية في البند )ثاني  

 .للحيثيات الواردة في القرار اهـ وذلك وفق  1430

مليون  (350مبلغ ) )هـ(بالريال بين الشركة وبنك ) س (  تفاقية صندوق ند من القرار فذكر أنه تم توقيع ااستأنف المكلف هذا الب

هـ على أسـاس أن الاسـتثمارات 1430وبذلك فهذا المبلغ واجب الخصم من وعاء الزكاة لعام  ؛لشركةبغرض جني أرباح ل ،ريال

تجار والتي تتمثل في الأصول غير المعدة للبيع أو الإ ،التي يتعين حسمها من وعاء الزكاة هي الاستثمارات المالية غير المتداولة

والتي يتجاوز بقاؤها في دفاتر البنك سنة  ،بغرض الحصول على عوائدها وأرباحهاوالتي يتم اقتناؤها أو الإبقاء عليها فترة طويلة 

إن عنصر استثمار الشركة هـ و24/12/1410( في 04/7676رقم )والذي يؤيد وجهة النظر هذه ما جاء في قرار وزير المالية  ،أو أكثر

هـ( المبني على ما ورد بخطاب وزير 6/1/1411تاريخ )( و30/1لزكاة والدخل رقم )الهيئة العامة ليتفق مع تعميم  )هـ( في بنك

هـ المتضمن موافقته على ما انتهى إليه محافظ مؤسسة النقد 24/12/1410( في 04/7676المالية والاقتصاد الوطني رقم )

هـ 7/7/1429ويلاحظ أنه بتاريخ  ،هـ بخصوص موضوع الاستثمار29/10/1410م/ح( وتاريخ /755العربي السعودي بخطابه رقم )

 ؛مليون ريال (250نحو استثمار مبلغ ))هـ( بالريال بين الشركة وبنك ) س (  تفاقية صندوق م تم توقيع ا13/7/2008الموافق 

بتاريخ  اوأيض   ،ويعني هذا الإجراء حرص مجلس إدارة الشركة على تنويع مصادر التمويل ؛بغرض زيادة أرباحها الموزعة لمساهميها

بغرض جني أرباح  ؛مليون ريال (350وبالتالي فإن مبلغ الـ) ؛مليون ريال (100م لاستثمار مبلغ )15/9/2008 هـ الموافق24/8/1429

هـ على أسـاس أن الاسـتثمارات التي يتعين حسمها من 1430الشركة واجب الخصم من وعاء الزكاة المستحقة على الشركة لعام 

تجار والتي يتم اقتناؤها أو لة والتي تتمثل في الأصول غير المعدة للبيع أو الإهي الاستثمارات المالية غير المتداو ؛وعاء الزكاة

أما  ،والتي يتجاوز بقاؤها في دفاتر البنك سنة أو أكثر ،الإبقاء عليها فترة طويلة بغرض الحصول على عوائدها وأرباحها

هـ 1394( لسنة 2لزكاة والدخل رقم )هيئة العامة لالولقد صدر منشور  ،الاستثمارات المتداولة فلا يجوز حسمها من وعاء الزكاة

هـ المبلغة لمعالي وزير الدولة 9/4/1394( وتاريخ 155هـ التنفيذي لفتوى الهيئة القضائية العليا بالمملكة رقم )1/6/1394بتاريخ 

وبالتالي فإن قرار اللجنة  ؛هـ26/4/1394( وتاريخ 385للشؤون المالية والاقتصاد الوطني من معالي وزير العدل وفق كتابه رقم )

الهيئة يشتمل على عوار شرعي ونظامي لاستناده في كل التبريرات الواردة به على محضر أعمال الفحص الميداني لموظفي 

والغير معتمد من إدارة الشركة مما يفقده حجته في مواجهة الحقيقة والأنظمة والتعليمات التي نهجت  ،والدخلالعامة للزكاة 

ا في تعاملاتها مع  لى الأخذ بها شكلا  الشركة إ لذمتها أمام حملة الأسهم من ملاكها لافتقاره إلى  إبراء ؛الهيئةوموضوع 

 ،في شأن هذه الاستثمارات )هـ(عن العقود التي أجرتها مع بنك  االشركة صور  وقدمت  ،الحصانة الشرعية الداعمة لهذا التوجه

اللجنة تتماشى مع دفاع  وكذلك الهيئةهـ التي ترتكز عليها 15/4/1424( وتاريخ 22665ناهيك عن أن الفتوى الشرعية رقم )
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وبالتالي لا يؤخذ بتوصية  ؛على اعتبار أن الاستثمارات طالما أنها كانت لأكثر من سنة فتعامل معاملة الأصول الثابتة ؛الهيئة

هـ بأن الاستثمارات في الشركات 2/3/1413وتاريخ ( 35/1( من التعميم رقم )2وقد جاء بالبند رقم ) ،الميداني الفحص فريق

حيث  ،المساهمة تُخصم من وعاء الزكاة بقيمتها الشرائية إذا كان الهدف من الشراء هو الدخول في استثمارات طويلة الأجل

ا لما جاء بخطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم ) الهيئةصدر تعميم  وتاريخ  (32/1622المشار إليه إنفاذ 

 الهيئةالمكلف بأن وأضاف  ،)هـ(فالمعوّل عليه هو اتفاقيات الشركة مع بنك  ،هـ لانعدام اعتماده على قرائن ثبوتية24/2/1413

ا لخطابها رقم  ؛( سنوات6قد تأخرت أكثر من اللازم في إبلاغ الشركة بالربط الزكوي النهائي ولفترة تزيد عن ) طبق 

بالشركة إلى توزيع أرباحها التي  ىحدهـ( مما 1430هـ وحتى عام 1424هـ عن الأعوام )من عام 1/2/1432وبتاريخ  (607/16/1432)

كانت قد اقتنعت بميزانياتها وقوائمها المالية المعتمدة من  الهيئةحققتها عن تلك السنوات للمساهمين بالاستناد إلى أن 

النظامية ومع كل ميزانية تم شفع البيانات معها الإقرارات مواعيد في ال للهيئةوالتي قدمتها  ،مراجع حسابات قانوني معترف به

الزكوية من واقع السجلات والدفاتر لاحتساب قيمة الزكاة المستحقة على الشركة من وجهة نظرها المعتمدة على نظام فريضة 

( وتاريخ 393( من القرار الوزاري رقم )12مادة )لل اوطبق   ،والدخلهيئة الزكاة وتعاميم  ،والقرارات الوزارية ،والفتاوى الشرعية ،الزكاة

 .هـ5/8/1370

ببعثها الربوط الزكوية الابتدائية التي  هـ5/8/1370( وتاريخ 393القيام بدورها وفق القرار الوزاري رقم ) الهيئةولقد غاب عن 

ل هذه الفترة الطويلة يتم نه خلاإحيث  ؛على الأغلب اشهر   (12توضح فيها وجهة نظرها نحو إقرارات الشركة في غضون )

ا بأن لجنة الاعتراض الابتدائية قد أغفلت هذه المرحلة الهامة تجاه ضرورة  ؛التقارب في كثير من وجهات النظر بين الطرفين علم 

 ؛اشهر   (18يسري مفعولها لمدة ) الهيئةوالتي يترتب عليها حصول الشركة على شهادة مؤقتة من  ،بالربط الابتدائي الهيئةقيام 

 .وذلك فور سدادها الزكاة عن كل عام مالي

والتي بلغت درجة  ؟الهيئةلماذا تتغافل اللجنة عن إجراءات إدارة كبار المكلفين ب ؛والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المجال

يادة الإيرادات تحت مظلة ز ؛ولا من لجان الاعتراض الهيئةوليس هناك من يراجعها لا من  ،وأنها سيدة قرارها ،فرض قراراتها

ا وأن الربوط الزكوية تصدر بتوقيع رئيس إدارة كبار المكلفين ؛الهيئةلخزينة  وبهذا الإجراء فإن مكلفي الزكاة يلجأون إلى  ؛خصوص 

فهناك  )أ(وعلى سبيل المثال في خصوص شركة  ،مما أدى إلى زيادة الاعتراضات ؛الاعتراض لدى لجان الاعتراض الابتدائية

لكانت وفرت على اللجنة الابتدائية  ؛التزمت هذه المرجعية لمرحلة الربط الابتدائي الهيئةولو أن  ،ير من النقاطتوافق في كث

وطالما  ،وهذا الوضع ينسحب على معظم الاعتراضات الزكوية ،الهيئة( من قراراتها التي جرى التوافق عليها بين الشركة و75%)

وطالما أن هناك مؤاخذات لمن لا يعترض  ،بموجبها للهيئةلزكوية ودفع المستحق أن هناك فترة محددة لتقديم الإقرارات ا

أمام لجنة الاستئناف الزكوية الضريبية  اشكلي   اوطالما أن هناك رفض   ،الهيئةخلال شهرين ونصف على الربط النهائي الذي أجرته 

الذي تجريه لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية لمن لا يربط اعتراضه بضمان بنكي أو شيك مصرفي بقيمة الزكاة المستحقة 

ا لقرارات معالي وزير المالية  ،الابتدائية، وهذا الأمر لم تقم به اللجنة ا للتسوية المرفقة وإنفاذ  ولكن الشركة قامت بإجرائه طبق 

 .بالإجماع الكلي والتي أصدرت جميع قراراتها ،( وذلك من باب الحيطة وتأييد اللجنة لها373والاقتصاد الوطني رقم )

إصدار شهادة مؤقتة فور استلامها الإقرار الزكوي من وجهة نظر المكلف  الهيئةومن المسلم به أن على إدارة كبار المكلفين ب

وهذه المدة كافية  ،من تاريخ بداية السنة المالية للشركة اشهر   (18لمدة ) الهيئةالذي بموجبه يتحصل على شهادة من  ،الزكوي

أحرجت الشركة أمام المساهمين بعدم التوصل إلى تسوية ترضي  الهيئةومن المؤكد أن  ،الهيئةحوار بين الشركة وللبحث وال

فيصبح من حق  ؛لم تقم بذلك الهيئةن وحيث إ اشهر   (18ملزمة بإنهاء موقف الشركة الزكوي خلال ) الهيئةخاصة  وأن  ؛الطرفين

ا هـ الموافق 1/5/1393( وتاريخ 2بمنشورها الدوري رقم ) الهيئةلما ألزمت به  الشركة توزيع أرباح كل عام لمساهميها طبق 

 ؛وهو إجراء كافٍ لرفض اعتراضها من الناحية الشكلية ،سكتت عنه لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية مرالأوهذا  ،م2/6/1973
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قد تسبب في  الهيئةن هذا التأخير من جانب ( المشار إليه أعلاه لكو2/93رقم ) للهيئةلتعارضه مع أحكام المنشور الدوري 

 :الآتي

حرمان الشركة من الحصول على الشهادة المؤقتة ومن ثم الشهادة النهائية التي بموجبها توزع الشركة أرباحها على مساهميها 

 .لكل عام

وللعلم فإن هذه  ،ركةوالش الهيئةإقحام الشركة في تقديم أوراق ومستندات لسنوات خلت بالمخالفة للنظام الحاكم بين 

تغير محاسبيها القانونيين بناء  على قرارات جمعيتها العمومية السنوية  ــفي كل عامين ماليين على وجه التقدير  ــالشركة 

 .وبحضور مندوبين عن وزارة التجارة وهيئة السوق المالية ،للمساهمين

 )أ(فذكر أن لجنة الاعتراض لم تلتفت إلى اعتراض شركة  ؛وقد أورد المكلف في استئنافه بند مخصص الديون المشكوك فيها

ن هذا إحيث  ،( ريال7.990.384بمبلغ ) ( هـ1426/1427)على عدم حسم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها للعام المالي 

هـ 1417م وتم تكوين هذا المخصص من عا ،هـ عن محلات البلوكات والحرفيين1417هـ 1416المبلغ يمثل مديونيات من عامي 

وتستفسر الشركة عن سبب  ،هـ حتى أصبح المخصص مائة بالمائة )كامل المديونية( وتم إعدام المديونيات1424وحتى عام 

ا ما هي مبررات  ،من الوعاء الزكويتجاهل اللجنة اعتراض الشركة بخصوص عدم حسم المخصص  في عدم حسمها  الهيئةوأيض 

 .بالربط الزكوي

بأن الهيئة تتمسك بوجهة نظرها المبينة في القرار الابتدائي التي تنص ى استئناف المكلف أفاد ممثلوها عل الهيئةوبعد اطلاع 

هـ أتضح أن هذا الصندوق عبارة عن مبالغ 1430( من إيضاحات القوائم المالية لعام 30على )أنه بالاطلاع على الإيضاح رقم )

لخطاب معالي وزير  اكونها لا تعد من عروض القنية وفق   ؛من الوعاء الزكويوبالتالي لا يتم حسمها  ؛موزعة مقابل عوائد سنوية

وتاريخ  (12339ام الوزارة رقم )مقوموافقة معاليه على عرض الإدارة القانونية بهـ 22/3/1415( وتاريخ 13/2420المالية رقم )

 .ليمات المطبقة في مثل هذه الحالةهـ وهو ما يتفق مع الأنظمة والتع26/7/1417

  :رأي اللجنة

تبين أن الاستئناف  ؛وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات ،وعلى الاستئناف المقدم ،بعد اطلاع اللجنة على القرار الابتدائي

)  تتمسك الهيئة بعدم حسم مبلغ صندوق في حين  ،في صندوق المتاجرة بالسلع هالمكلف حسم استثماراتيكمن في طلب 

 .طرف عرض وجهة نظر كلباب الموضحة عند للأسس ( 

بتاريخ  )هـ(الموقعة بين المكلف وبنك ) س (  تفاقية صندوق لى اإو ،هـ1430وبرجوع اللجنة إلى القوائم المالية للمكلف لعام 

  كافٍ  لدلي وهذا بحد ذاته ،وشراء  ــ اــ بيع  ) ... (  هذا الصندوق هو  ونشاط تبين أن طبيعة أعمال ؛هـ24/8/1429هـ و7/7/1429

لذا فإن اللجنة ترفض استئناف المكلف في  ؛هذا الاستثمار ضمن الاستثمارات المعدة للمتاجرة التي تجب فيها الزكاة لتكييف

 .طلبه حسم استثماراته في صندوق المتاجرة بالسلع

هـ 1426لعامي وبالنسبة لما ذكره المكلف من أن اللجنة لم تلتفت إلى اعتراضه على عدم حسم مخصص الديون المشكوك فيها 

 ؛ومبررات الهيئة في عدم حسمه من وعائه الزكوي ،........هـ عن محلات 1417هـ و1416هـ والذي يمثل مديونيات من عامي 1427و

هـ حتى 1424هـ صادر بشأن اعتراض المكلف على الربط الزكوي للأعوام من 1434( لعام 19/6رقم )ن القرار الابتدائي أفترى اللجنة 

( ما نصه )زوال الخلاف حول بند مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بموافقة 3( منه تحت الفقرة )اد في البند )ثاني  هـ ووار1430

ولم  يقدم المكلف ما يفيد أن خطاب الاعتراض المقدم من  ،ذلكبهـ 1425الهيئة على وجهة نظر المكلف وتعديل الربط الزكوي لعام 

لذا قررت اللجنة صرف النظر  ؛هـ1427هـ و1426عدم حسم مخصص الديون المشكوك فيها لعامي لى الهيئة تضمن اعتراضه على إقبله 

     .ولعدم وروده في حيثيات ومنطوق القرار الابتدائي المستأنف صلا  أعن بحث هذا الموضوع لعدم اعتراض المكلف عليه 
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 القرار

 :لكل ما تقدم قررت اللجنة الاستئنافية الضريبية ما يلي

 .الناحية الشكلية  :أولًا 

الزكوية الضريبية  الابتدائية الاعتراض على قرار لجنة )أ(لزكاة والدخل ومن شركة ل الهيئة العامةمن  ينلمقدما ينالاستئناف قبول

 .من الناحية الشكليةهـ 1434( لعام 19/6رقم ) الأولى بجدة

 .يةالموضوع الناحية  ا:ثانيً 

من الوعاء الزكوي للمكلف لعام  رار الابتدائي فيما قضى به بحسم الموجودات الثابتة رفض استئناف الهيئة وتأييد الق -1

 .هـ دون قيدها بحد معين1428

النقدية  )ج(رفض استئناف المكلف وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به بعدم حسم استثمارات المكلف في شركة  -2

  .هـ1430هـ و1429 المودعة في البنك من الوعاء الزكوي للمكلف لعامي

تدائي فيما قضى به في وتؤيد القرار الاب) س (  رفض استئناف المكلف في طلبه حسم استثماراته في صندوق   -أ/3

 .هذا الخصوص

للحيثيات هـ 1427هـ و1426صرف النظر عن بحث الموضوع  المتعلق بمخصص الديون المشكوك فيها لعامي   -ب

 .الواردة في هذا القرار

 .بعد تصديق وزير المالية ايكون هذا القرار نهائيً   ا:ثالثً 

 ،،،وبالله التوفيق


